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  الدورة السابعة والستون
  اللجنة الثالثة

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
  منع الجريمة والعدالة الجنائية 

      
        القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    
    مذكّرة من الأمانة العامة    

يوليـه  / تمـوز  ٢٦ المـؤرخ    ٢٠١٢/١٣أوصى المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي، بقـراره            
  : عيةَ العامة باعتماد مشروع القرار التاليالجم ، ٢٠١٢

  
  القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء    

  إن الجمعية العامة،  
 الاهتمــام الــذي توليــه الأمــم المتحــدة منــذ أمــد طويــل لإضــفاء   إذ تــضع في اعتبارهــا  

  الطابع الإنساني على نظام العدالة الجنائية ولحماية حقوق الإنسان،
 أهميـة معـايير الأمـم المتحـدة وقواعـدها في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة                    كيدوإذ تعيد تأ    

  الجنائية، وخصوصا أهمية النهوض بتنفيذها،
 على أن الدول الأعضاء سلمت في إعلان سـلفادور بـشأن الاسـتراتيجيات      وإذ تشدد   

ــة   ــة التحــديات العالمي ــشاملة لمواجه ــة وتطوره ــ  : ال ــة الجنائي ــة والعدال ــع الجريم ا في عــالم نظــم من
 بـأن إرسـاء نظـام عدالـة جنائيـة فعـال منـصف يراعـي الاعتبـارات الإنـسانية ينبغـي أن                        )١(متغير

__________ 
  .، المرفق٦٥/٢٣٠قرار الجمعية العامة   )١(  
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يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل ومنع الجريمـة ومكافحتـها                
بـرامج  وسلمت بأهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في وضع سياسات وقـوانين وإجـراءات و             

  وطنية للعدالة الجنائية وتنفيذها وبتأثير تلك المعايير والقواعد في هذا المجال،
 المعنــون ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٠ إلى قرارهــا وإذ تــشير  

 الـذي طلبـت فيـه إلى لجنـة منـع      ”مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية       “
ــة والع ــادل         الجريم ــضوية لتب ــاب الع ــوح ب ــق خــبراء حكــومي دولي مفت ــشاء فري ــة إن ــة الجنائي دال

المعلومات عن أفضل الممارسـات والتـشريعات الوطنيـة والقـانون الـدولي الـساري وعـن تنقـيح                   
الصيغة الحاليـة لقواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة الـسجناء لتـضمينها آخـر مـا تم                 

لــم الإصــلاح وأفــضل الممارســات فيــه، مــن أجــل تقــديم توصــيات إلى  التوصــل إليــه في مجــال ع
اللجنة بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا، وطلبت إلى فريـق الخـبراء أن يقـدم إلى اللجنـة          

  تقريرا عن التقدم المحرز في عمله،
 أن نظام السجون هـو أحـد المكونـات الرئيـسية لنظـام العدالـة الجنائيـة وأن                   وإذ تدرك   

ــسجناء   للق ــة ال ــدنيا لمعامل ــة ال ــسياسات    )٢(واعــد النموذجي ــوانين وال ــأثيرا في وضــع الق ــة وت  أهمي
  والممارسات المتعلقة بالسجون،

 بأنه لا ينبغي استخدام السجون إلا لمعاقبة الأفراد الذين ارتكبـوا جـرائم              واقتناعا منها   
  خطيرة أو عندما يكون ذلك ضروريا لحماية الناس،

 بضرورة بذل جهود خاصة لاستخدام تدابير بديلـة، وفقـا لقواعـد             ضاواقتناعا منها أي    
  ،)٣()قواعد طوكيو(الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية 

 للـصكوك الدوليـة المتعلقـة       ١٩٥٥ التطـوير التـدريجي منـذ عـام          وإذ تأخذ في اعتبارها     
غــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة  بمعاملــة الــسجناء، وبخاصــة اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب و  

  ،)٥( والبروتوكول الاختياري الملحق بها)٤(القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
 أهمية الإجراءات المتخذة لكفالة أن تنفـذ علـى نحـو فعـال              وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا      

الاجتمـاعي في قـراره     القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرهـا المجلـس الاقتـصادي و            
__________ 

منــشورات الأمــم  ( صــكوك عالميــة،)الجــزء الأول(المجلــد الأول  ،مجموعــة صــكوك دوليــة : حقــوق الإنــسان  )٢(  
 .٣٤، الفرع ياء، الرقم )(A.02.XIV.4 (Vol. I, Part 1)المتحدة، رقم المبيع 

 .، المرفق٤٥/١١٠قرار الجمعية العامة   )٣(  
 .٢٤٨٤١، الرقم ١٤٦٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٤(  
 .٢٤٨٤١، الرقم ٢٣٧٥المرجع نفسه، المجلد   )٥(  
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 ومجموعـة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع الأشـخاص             ١٩٨٤مـايو   / أيار ٢٥ المؤرخ   ١٩٨٤/٤٧
 والمبــادئ الأساســية لمعاملــة )٦(الــذين يتعرضــون لأي شــكل مــن أشــكال الاحتجــاز أو الــسجن

اعـد   وقو )٨( وقواعد الأمـم المتحـدة المتعلقـة بحمايـة الأحـداث المجـردين مـن حريتـهم                 )٧(السجناء
  ،)٩()قواعد بانكوك(الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات 

 العمل الذي تضطلع به اللجنة الدائمة لأمريكا اللاتينيـة    وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك      
ــة لدراســــات قــــوانين العقوبــــات والــــسجون مــــن أجــــل تنقــــيح     التابعــــة للمؤســــسة الدوليــ

لدنيا لمعاملة السجناء وتحديثها الذي تم استعراضـه في مـؤتمر الأمـم المتحـدة               النموذجية ا  القواعد
 إلى  ١٢الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في سلفادور، البرازيل في الفترة مـن                

 والدراسة التي أعـدها المعهـد الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة المجـرمين                 ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١٩
   عن مدى تطبيق البلدان الأفريقية للقواعد النموذجية الدنيا،٢٠١١لعام 

 بأن مكتب الأمم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة قـد              وإذ تحيط علما مع التقدير      
 ودلـيلا بـشأن الترحيـل الـدولي للمحكـوم علـيهم ودلـيلا بـشأن          )١٠(أعد دليلا لمديري السجون   

ودلـيلا  ) تعـاون مـع لجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة       بال(استراتيجيات الحد من اكتظاظ الـسجون       
  بشأن تفادي العودة إلى الجريمة وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع،

 لردود الدول الأعضاء بشأن طلب تبـادل المعلومـات عـن            تعرب عن تقديرها    - ١  
عاملـة  أفضل الممارسات وعـن تنقـيح الـصيغة الحاليـة لقواعـد الأمـم المتحـدة النموذجيـة الـدنيا لم              

  السجناء؛
 بالعمل المنجز في اجتماع فريق الخبراء الرفيع المستوى الـذي عقـد         تحيط علما   - ٢  

 واجتمـاع فريـق الخـبراء الـذي         ٢٠١١أغـسطس   / آب ٥ إلى   ٣في سانتو دومينغو في الفترة من       
  ؛٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول٧ و ٦عقد في فيينا في 

__________ 
 .، المرفق٤٣/١٧٣قرار الجمعية العامة   )٦(  
 .، المرفق٤٥/١١١قرار الجمعية العامة   )٧(  
 .، المرفق٤٥/١١٣قرار الجمعية العامة   )٨(  
 .، المرفق٦٥/٢٢٩قرار الجمعية العامة   )٩(  
 Handbook for Prison Leaders: A Basic Training Tool and Curriculum for Prison Managers Based: انظـر   )١٠(  

on International Standards and Norms،   ــة ــة الجنائي ــل العدال ــ ( مجموعــة دلي شورات الأمــم المتحــدة،  من
 ).E.10.IV.4 المبيع رقم
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ء الحكومي الدولي المفتـوح بـاب العـضوية         بالعمل الذي أنجزه فريق الخبرا    تنوه    - ٣  
المعــني بالقواعــد النموذجيــة الــدنيا لمعاملــة الــسجناء اســتنادا إلى نتــائج اجتمــاعي فريــق الخــبراء    

  المذكورين أعلاه؛
 الـتي اعتمـدها مـؤتمر       )٢( بأن القواعـد النموذجيـة الـدنيا لمعاملـة الـسجناء           تسلم  - ٤  

 وأقرهـا المجلـس الاقتـصادي    ١٩٥٥ملـة المجـرمين في عـام      الأمم المتحـدة الأول لمنـع الجريمـة ومعا        
 ووســع المجلــس ١٩٥٧يوليــه / تمــوز٣١المــؤرخ ) ٢٤ -د ( جــيم ٦٦٣والاجتمــاعي في قــراره 

 قد أثبتت جـدواها علـى مـر         ١٩٧٧مايو  / أيار ١٣المؤرخ  ) ٦٢ -د   (٢٠٧٦نطاقها في قراره    
  يا لاحتجاز السجناء؛السنين وبأنها لا تزال المعايير الدنيا المعترف بها عالم

ــضا   - ٥   ــسلم أي ــدنيا     ت ــة ال ــة بعــض مجــالات القواعــد النموذجي ــه يمكــن مراجع  بأن
لتضمين القواعد آخر ما تم التوصل إليه في مجال علم الإصـلاح والممارسـات الـسليمة، شـريطة       

  ألا تؤدي أي تغييرات في القواعد إلى خفض أي من المعايير القائمة؛
، وتلاحـظ أن فريـق الخـبراء قـد حـدد       )١١(ت فريـق الخـبراء     بتوصـيا  تحيط علما   - ٦  

  :المجالات الأولية التالية لكي يتسنى النظر فيها
  احترام كرامة السجناء وقيمتهم كبشر؛  )أ(  
  الخدمات الطبية والصحية؛  )ب(  
ــة والعقــاب، بمــا في ذلــك دور المــوظفين الطبــيين والحــبس      )ج(   الإجــراءات التأديبي

  ة الطعام؛الانفرادي وخفض كمي
التحقيق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وفي أي مظـاهر أو مـزاعم تـشير إلى                  )د(  

  تعذيب السجناء أو معاملتهم معاملة لاإنسانية أو مهينة أو معاقبتهم؛
حماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الخاصـة، مـع              )ه(  

  عبة بعين الاعتبار؛أخذ البلدان التي لديها ظروف ص
  الحق في الحصول على تمثيل قانوني؛   )و(  
  الشكاوى والتفتيش المستقل؛  )ز(  
  استبدال المصطلحات القديمة؛  )ح(  
  تدريب الموظفين المعنيين على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا؛  )ط(  

__________ 
 .ينبغي النظر في التوصيات في سياق مداولات اجتماع فريق الخبراء؛ E/CN.15/2012/18انظر   )١١(  
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 ضـــرورة أخــذ متطلبـــات الـــسجناء ذوي الإعاقــة واحتياجـــاتهم بعـــين   تؤكــد   - ٧  
بار على النحو الواجب، حـسب مقتـضى الحـال، وفقـا لاتفاقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي                   الاعت

  ؛)١٢(الإعاقة
 لفريق الخبراء بأن يواصل عمله، في إطار ولايته، لتقـديم تقريـر عـن سـير           تأذن  - ٨  

عملــه إلى لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في دورتهــا الثانيــة والعــشرين، وتطلــب إلى الأمــين 
  يكفل تقديم ما يلزم من دعم وخدمات؛العام أن 
 الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الاجتماع القادم لفريـق الخـبراء             تدعو  - ٩  

وإلى إعداد تقرير يتضمن ملخصا للمناقشات والتوصيات، بمـا فيهـا التعليقـات والـشواغل الـتي                 
  يعرب عنها الخبراء الحكوميون وغيرهم من المشاركين؛

ــرب عــن    - ١٠   ــاتع ــضافة الاجتمــاع    امتنانه ــتين لاســتعدادها لاست ــة الأرجن  لحكوم
  القادم لفريق الخبراء؛

 بما أنجز من عمـل علـى إعـداد ورقـة غرفـة الاجتماعـات المتـضمنة                  تحيط علما   - ١١  
ملاحظات وتعليقات على القواعد النموذجية الدنيا، وتوصي بترجمتـها في أسـرع وقـت ممكـن                

  الرسمية الأخرى وبنشرها على نطاق واسع؛إلى جميع لغات الأمم المتحدة 
ــة       - ١٢   تــشجع الــدول الأعــضاء علــى تــشجيع تطبيــق قواعــد الأمــم المتحــدة لمعامل

  ؛)٩()قواعد بانكوك(السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات 
توصــي الــدول الأعــضاء بــأن تــسعى، عنــد الاقتــضاء، إلى الحــد مــن اكتظــاظ     - ١٣  

ياطي، وتشجع على زيادة إمكانيـة اللجـوء إلى آليـات العدالـة والـدفاع               السجون والحبس الاحت  
القانوني وتعزيز بدائل الـسجن الـتي يمكـن أن تـشمل، في جملـة أمـور، فـرض غرامـات والخدمـة            

   والمراقبة الإلكترونية ودعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج؛حيةالمجتمعية والعدالة الإصلا
ى مواصـــلة تبـــادل الممارســـات الـــسليمة، مثـــل تـــشجع الـــدول الأعـــضاء علـــ  - ١٤  

الممارسات المتعلقة بحل التراعات الناشئة في مرافق الاحتجاز في مجـالات منـها المـساعدة التقنيـة                 
وتحديد التحديات التي تتم مواجهتـها في تطبيـق القواعـد النموذجيـة الـدنيا وتبـادل الخـبرات في         

 المتــصلة بــذلك لخبرائهــا المــشاركين في      التحــديات وتــوفير المعلومــات   تلــك مجــال التــصدي ل  
  الخبراء؛ فريق

__________ 
 .٤٤٩١٠، الرقم ٢٥١٥، المجلد تمجموعة المعاهداالأمم المتحدة،   )١٢(  
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تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل التشجيع على اسـتخدام معـايير الأمـم                 - ١٥  
المتحــدة وقواعــدها في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة وتطبيقهــا، بوســائل منــها تقــديم           

ضاء بناء على طلبها، بمـا في ذلـك المـساعدة           الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للدول الأع     
 الجنائيــة والإصــلاح القــانوني وتنظــيم تــدريب مــوظفي إنفــاذ القــانون والعدالــة العدالــةفي مجــال 

الجنائية وتقديم الدعم لإدارة نظم العقوبات والسجون وتنظيمها، بما يسهم في تحـسين كفاءتهـا               
  وقدراتها؛
ــة دور شــبكة برن ــ   - ١٦   ــد أهمي ــد تأكي ــة   تعي ــع الجريمــة والعدال امج الأمــم المتحــدة لمن

الجنائية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير الحكوميـة ذات المركـز الاستـشاري لـدى                
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على تعميم القواعد النموذجية الدنيا والتـرويج لهـا     

  ؛)١٣(يق القواعد على نحو فعال عمليا، وفقا للإجراءات المتعلقة بتطباوتطبيقه
تدعو الدول الأعضاء والجهـات المانحـة الأخـرى إلى تـوفير مـوارد مـن خـارج                    - ١٧  

  .الميزانية لهذه الأغراض، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها
  

__________ 
 .، المرفق١٩٨٤/٤٧قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي   )١٣(  
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	إن الجمعية العامة،
	إذ تضع في اعتبارها الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة منذ أمد طويل لإضفاء الطابع الإنساني على نظام العدالة الجنائية ولحماية حقوق الإنسان،
	وإذ تعيد تأكيد أهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وخصوصا أهمية النهوض بتنفيذها،
	وإذ تشدد على أن الدول الأعضاء سلمت في إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير() بأن إرساء نظام عدالة جنائية فعال منصف يراعي الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل ومنع الجريمة ومكافحتها وسلمت بأهمية معايير الأمم المتحدة وقواعدها في وضع سياسات وقوانين وإجراءات وبرامج وطنية للعدالة الجنائية وتنفيذها وبتأثير تلك المعايير والقواعد في هذا المجال،
	وإذ تشير إلى قرارها 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 المعنون “مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية” الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إنشاء فريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضوية لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الساري وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما تم التوصل إليه في مجال علم الإصلاح وأفضل الممارسات فيه، من أجل تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الخطوات التي يمكن اتخاذها لاحقا، وطلبت إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة تقريرا عن التقدم المحرز في عمله،
	وإذ تدرك أن نظام السجون هو أحد المكونات الرئيسية لنظام العدالة الجنائية وأن للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() أهمية وتأثيرا في وضع القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالسجون،
	واقتناعا منها بأنه لا ينبغي استخدام السجون إلا لمعاقبة الأفراد الذين ارتكبوا جرائم خطيرة أو عندما يكون ذلك ضروريا لحماية الناس،
	واقتناعا منها أيضا بضرورة بذل جهود خاصة لاستخدام تدابير بديلة، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)()،
	وإذ تأخذ في اعتبارها التطوير التدريجي منذ عام 1955 للصكوك الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، وبخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة() والبروتوكول الاختياري الملحق بها()،
	وإذ تأخذ في اعتبارها أيضا أهمية الإجراءات المتخذة لكفالة أن تنفذ على نحو فعال القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1984/47 المؤرخ 25 أيار/مايو 1984 ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن() والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء() وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأحداث المجردين من حريتهم() وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)()،
	وإذ تأخذ في اعتبارها كذلك العمل الذي تضطلع به اللجنة الدائمة لأمريكا اللاتينية التابعة للمؤسسة الدولية لدراسات قوانين العقوبات والسجون من أجل تنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتحديثها الذي تم استعراضه في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في سلفادور، البرازيل في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2010 والدراسة التي أعدها المعهد الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لعام 2011 عن مدى تطبيق البلدان الأفريقية للقواعد النموذجية الدنيا،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قد أعد دليلا لمديري السجون() ودليلا بشأن الترحيل الدولي للمحكوم عليهم ودليلا بشأن استراتيجيات الحد من اكتظاظ السجون (بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية) ودليلا بشأن تفادي العودة إلى الجريمة وإعادة إدماج المجرمين في المجتمع،
	1 - تعرب عن تقديرها لردود الدول الأعضاء بشأن طلب تبادل المعلومات عن أفضل الممارسات وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
	2 - تحيط علما بالعمل المنجز في اجتماع فريق الخبراء الرفيع المستوى الذي عقد في سانتو دومينغو في الفترة من 3 إلى 5 آب/أغسطس 2011 واجتماع فريق الخبراء الذي عقد في فيينا في 6 و 7 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛
	3 - تنوه بالعمل الذي أنجزه فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء استنادا إلى نتائج اجتماعي فريق الخبراء المذكورين أعلاه؛
	4 - تسلم بأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء(2) التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 663 جيم (د - 24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 ووسع المجلس نطاقها في قراره 2076 (د - 62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977 قد أثبتت جدواها على مر السنين وبأنها لا تزال المعايير الدنيا المعترف بها عالميا لاحتجاز السجناء؛
	5 - تسلم أيضا بأنه يمكن مراجعة بعض مجالات القواعد النموذجية الدنيا لتضمين القواعد آخر ما تم التوصل إليه في مجال علم الإصلاح والممارسات السليمة، شريطة ألا تؤدي أي تغييرات في القواعد إلى خفض أي من المعايير القائمة؛
	6 - تحيط علما بتوصيات فريق الخبراء()، وتلاحظ أن فريق الخبراء قد حدد المجالات الأولية التالية لكي يتسنى النظر فيها:
	(أ) احترام كرامة السجناء وقيمتهم كبشر؛
	(ب) الخدمات الطبية والصحية؛
	(ج) الإجراءات التأديبية والعقاب، بما في ذلك دور الموظفين الطبيين والحبس الانفرادي وخفض كمية الطعام؛
	(د) التحقيق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وفي أي مظاهر أو مزاعم تشير إلى تعذيب السجناء أو معاملتهم معاملة لاإنسانية أو مهينة أو معاقبتهم؛
	(ﻫ) حماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الخاصة، مع أخذ البلدان التي لديها ظروف صعبة بعين الاعتبار؛
	(و) الحق في الحصول على تمثيل قانوني؛ 
	(ز) الشكاوى والتفتيش المستقل؛
	(ح) استبدال المصطلحات القديمة؛
	(ط) تدريب الموظفين المعنيين على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا؛
	7 - تؤكد ضرورة أخذ متطلبات السجناء ذوي الإعاقة واحتياجاتهم بعين الاعتبار على النحو الواجب، حسب مقتضى الحال، وفقا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()؛
	8 - تأذن لفريق الخبراء بأن يواصل عمله، في إطار ولايته، لتقديم تقرير عن سير عمله إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل تقديم ما يلزم من دعم وخدمات؛
	9 - تدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة بنشاط في الاجتماع القادم لفريق الخبراء وإلى إعداد تقرير يتضمن ملخصا للمناقشات والتوصيات، بما فيها التعليقات والشواغل التي يعرب عنها الخبراء الحكوميون وغيرهم من المشاركين؛
	10 - تعرب عن امتنانها لحكومة الأرجنتين لاستعدادها لاستضافة الاجتماع القادم لفريق الخبراء؛
	11 - تحيط علما بما أنجز من عمل على إعداد ورقة غرفة الاجتماعات المتضمنة ملاحظات وتعليقات على القواعد النموذجية الدنيا، وتوصي بترجمتها في أسرع وقت ممكن إلى جميع لغات الأمم المتحدة الرسمية الأخرى وبنشرها على نطاق واسع؛
	12 - تشجع الدول الأعضاء على تشجيع تطبيق قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)(9)؛
	13 - توصي الدول الأعضاء بأن تسعى، عند الاقتضاء، إلى الحد من اكتظاظ السجون والحبس الاحتياطي، وتشجع على زيادة إمكانية اللجوء إلى آليات العدالة والدفاع القانوني وتعزيز بدائل السجن التي يمكن أن تشمل، في جملة أمور، فرض غرامات والخدمة المجتمعية والعدالة الإصلاحية والمراقبة الإلكترونية ودعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج؛
	14 - تشجع الدول الأعضاء على مواصلة تبادل الممارسات السليمة، مثل الممارسات المتعلقة بحل النزاعات الناشئة في مرافق الاحتجاز في مجالات منها المساعدة التقنية وتحديد التحديات التي تتم مواجهتها في تطبيق القواعد النموذجية الدنيا وتبادل الخبرات في مجال التصدي لتلك التحديات وتوفير المعلومات المتصلة بذلك لخبرائها المشاركين في فريق الخبراء؛
	15 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل التشجيع على استخدام معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها، بوسائل منها تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية للدول الأعضاء بناء على طلبها، بما في ذلك المساعدة في مجال العدالة الجنائية والإصلاح القانوني وتنظيم تدريب موظفي إنفاذ القانون والعدالة الجنائية وتقديم الدعم لإدارة نظم العقوبات والسجون وتنظيمها، بما يسهم في تحسين كفاءتها وقدراتها؛
	16 - تعيد تأكيد أهمية دور شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المساعدة على تعميم القواعد النموذجية الدنيا والترويج لها وتطبيقها عمليا، وفقا للإجراءات المتعلقة بتطبيق القواعد على نحو فعال()؛
	17 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد من خارج الميزانية لهذه الأغراض، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.

